


من أخرج له الشيخان أو أحدهما على قسمين : 

أحدهما : ما احتجا به في البو 1 . وثانيهما: من خرجا له متا بعة 
وشهادة واعتبارا. 

فمن احتجًا به أو أحدهماء ولم يوثق ولا غمز: فهو ثقة» حديثه قوي . 

ومن احتجا به أو أحدهماء وتكلم فيه: 

فتارة يكون الكلام فيه تعنتاء والجمهور على توثيقه» فهذا حديثه قوي 
أيضًا . 

وتارة يكون الكلام في تليينه له اعتبار . فهذا حديثه لا ينحط عن مرتبة 
الحسن» الت قد نسميها : من أدنى درجات (الصحيح) . 

نما في الكتابين (بحمد الله) رجل احتح به البخاري أو مسلم 2 
الآأصول» ورواياته ضعيفة. بل حسنة أو صحيحة . 

ومن خرج له البخاري أو مسلم في الشواهد والمتابعات» ففيهم من في 
حفظه شيء» وني توثيقه تردد. فكل من خُرّجَ له في: (الصحيحين)» فقد قفز 
القنطرة» فلا مَعْدِلَ عنه إلا ببرهان بين . 

نعم . الصحيح مراتب» والثقات طبقات؛ فليس من وثق مطلقا كمن 
تكلم فيه» وليس من تكلم في سوء حفظه واجتهاده في الطلب كمن ضعفوه. 
ولا من ضعفوه ورووا له کمن ترکوه» ولا من تركوه کمن اتهموه وكذبوه. 

فالترجيح يدخل عند تعارض الروايات. وحصر الثقات في مصنف 

#المعطره وقبط عتد اخورلين عسعهيل. 

فاا من ضعف أو قبل فيه أدق شىء: قهذا قد القت كيه قحا سیت 
+(المغني)؛ وبسطت فيه مؤلقًا سميته ب (الميزان) . 


نا 


كلا ما ؛ إما ی يل : أو جرحًا. 
ثم إن الذهي يسم من أخرج له في : (الصحيحين) إلى قسمين : من أخرج 
له في الأصول» ومن أخرج له في المتابعات . 
فقبل أن نبدأ شرح كلامه» لا بد أن نعرف: مَنْ هم رُواة الأصول في : 
وهذه مسألة مُّهِمّة كَثْرَ الكلامٌ فيهاء ولم أرَ قولاً كافيًا شافيًا فيها . 
فأقول : إن شز| التقسيم لرواة الصحيحين إلى رواة أضول ورواة 
متأ يعات سياقين: ولكل سباق متهما اعبار اخاض به 
به عند هما» ولو في آخر مراتب الاحتجاج والقبول». وتجييزه عملم اشر جا له 
دون أن يكون إخراجُهُما له دالا على أنه حتح به عندهماء بل قد يكون عندهما 
نازلا عن مراتب القبول. إلى مرتبة الضعف الخفيف النافع للتقوّي والاعتبار . 
فإن كان هذا هو سياق تقسيم رواة الصحيحين إلى رواة أصول ورواة 
متابعات» فبيان كيفيّة تمييز هؤلاء عن هؤلاء هو أن نقول: الأصل في كُل من 
أخرج له صا حا الصحيح س ما لاف ا las‏ فهو م رواة 
ا من ذكر في الصحيح في المعلّقات الق يُستشهد بها لحديث الباب > 
فهو لاء هم رواةالمتابعات› وهؤ لاء هم الذين قدينزلون عند صاحب الصحيح عن 
سے اا القع لع - 


)١(‏ كالأحاديث الق يتعقبها البخاري بنحو قوله: «تابعه فلان وفلان»» أو: «رواه 
فلان عن فلان». فلا أقصد هنا مطلق المعلقات» وإغا أقصد هذه ؛ لأن هذه هى 
المتابعات لأحاديث البخاري» دونما سواها من معلقات التراجم والأبواب. 
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مُفسييم روأة 
الحسسة مها 
الى رواةاصول 
ورواة متايعات 
له سياقان: 
السياقق الأول: 
سياق معرق 
من أخرج له 
اتيا 
الض هتح شد 
کد لے“ 
غت فما 
اشوا لك دون 


ند 1 41 02 م 
هذا الأصل 
معن ْ آخر 8 
کدرا 
آ ص 


امليف صل 
أخرجا له 
اد اسك 


ذلك أن شرط الصخة يقتضي عدالة الرواة وضبطهم (كما تقدّم)؛ 
ولذلك اعتمد الذهييُ وغيئه على هذا الأصل فيمن لم يُضعّف ولم يوثق وش 
الصحة إنما | التؤمه ساسب السميخ | فى اديت اتسغدء دوق العلق : > كما هو 
ظاغر عثوان الصحيحين” 0 رسا هن ؟ واقع تلك المعلقات؛ أن فيها ما هو 


ضعبف › وإن کان فعفا نجرا أو قابلة للا نجبار. 


الحديث الذي ا ا 


سكن ار چا ليد ہنا مسا 1 من مرج ل 


أو من فوقههما أ وكعذلك رجاب 


- فأمّا من أخرجا له مقرونًا: فسبب استثنائه : إن كان الاقتران فى أثناء 
السند (أي فوق شيوخ صاحبي الصحيح)؛ فلأن ذِكْرَ هذا الراوي المقرون 1 
يكن باختيار صاحب الصحیح »› ليدل على أنه باختياره له بحت به » وإنما هكذا 
وقعت الرواية لصاحب الصحيح بما فيها من اقتران» فأوردها كما “معي 
دون تصرف منه» زيادة في الأمانة والدقة"؟'. فورُود هذا الاحتمال ف 
تفسير إخراجه لذلك الراوي مقرونا يُسقط الاستدلال؛ لأنه إيرادٌ في محله . 


.)07 .51١( بيت ذلك في كتابي : العنوان الصحيح للكتاب‎ )١( 

(؟) مثاله ٤‏ صححيح البضاوى (رقم & NEY‏ «(حدتن سانا چیا شع چ 
الوليد. (قال البخاري :) وحدثبي عباد بن يعقوب: أخبرنا عباد بن العوام) 
وانظر مثالا آخر برقم .)1051١(‏ 

(۳) مثاله في صحيح البخاري (رقم TEED‏ «(حدثنا علي برح حبدا للة.ه قال : 
سفیان» قال: حدثنا سليمان بن أبي مسلم» عن طاوس» ممع ابن عباس » قال : 
كان النى ط إذا قام من الليل يتهجّدء قال : اللهم لك الحمد . . . قال سفيان: وزاد 
عبدالكريم أبو أميّة: ولا حول ولا قوة إلا بالله». 
فسقياق ہن غيبتة هنا فرق مپدا لکرم أبا أعية بسليماة بن آي مسلم» وعبدالكريم خذا 
هو ابن ¿ أبي اخارق» وهو ضعيف . 
وانظر مثالا آخر في صحيح البخاري (رقم (Yet‏ 

)٤(‏ انظر فوائد ذلك واستحباب فعله في : الكفاية للخطيب- باب في المحدث يروي 
حديثا عن رجلين أحدهما مجروح » هل يجوز للطالب أن يسقط اسم ا مجروح ويقتصر 
على حمل الحديث عن الثقة وحده- (415-519): وفي فت المغيث للسخاوي (6/ 
رع 137 37 , 


سول ا 


و3 : 0 : 7 / 2 Ebr‏ . ف 
أہماه» إذا كان فيه ضعف» ولو كان ضعفا خميما . مع ذلك : نما دام 
الاقتران لم يكن من فِعْلِهما واختيارهماء فيردُ عليه أنهما أرادا حكاية 


- وأمًا إن كان الاقتران في طبقة شيوخ صاحبي الصحيح : وهذا يعني 
أغيما ها اللا ترا بين تيبا في الاك اديت رمع ما في فلاف من قر 
سان ا ففجاق بالشفيضين قلطا > لکن لقائل أن يقول: يبقى 

الحتمال أنه 1 حرج ل جلها | اعا : وإغا لكو نه مع الحديث منهما ي 

جلس واحدء وهذا قل يبد الأحدٍ في الحديث علة» أو يدفع عنه علة ؛ و تولك 

صرح الاقتران”" 

- وأمّارجال الحديث الذي أخرجاه لبيان علته : فسبب استثناثه : أن ذلك 

الحديث مادام إخراجه في الصحيح لم يكن لتصحيحه» وإنما لبيان عدم صحته. 

فلا يلزم من إخراجه أن يكون رجاله محتجًا هم عند صاحب الصحيح . حيث 

إا إا سس طا الاحتجاج من التصحيح. وهنا لا تصحيح . 

ولا أخرح عن هذا الأصل فيمن أخرج له صاحبا الصحيح مسندا 
(سوى ما الى آنقًا)» إلا أن بت أن ذلك الراوي ضعيف ضعقًا يقتضى الرد 
عند صاحب الصحيح نفسه . بل لو أضاف أحد قيدا اخر للخروج عن ذلك 

الأصل». وهو أنه بعد كون ذلك الراوي ي ضعيما عند صاحب الصحيح نفسه» 

17 انظ ر أمثلة ذلك في فتح المغيث لغيثت للسخازى (5/ 6ه 1717 011, 

7 ولك أورة السارغطة: في كل من أسيد بن زيد الحمال» وعباد بن يعقوب الرواجبي. 
و شما من شيوخ البشا رق اقترانا بغير شما » ف كتابه الذي و مه بعتوان (ذكر أمماء 
التابعين ومن بعدهم ممن صحت روايته من الثقات عند البخاري ومسلم) (رقم 
٤۳ ۰‏ ۷)» ذكرتما في الباب الأول منه» و 
بقوله: «وممن ذكره البخاري اعتبارا بحديثه وروايته أو مقرونا مع غيرها. وهذامما 
يرجح أن الدارقطن يرى أن إخراج البخاري لما إخراج احتجاج» وليس إخراج 
إعقبار قل آلا بعادت . 

0 وقد نصل السخاوي على استحباب ذكر المقترنين من الشيوخ كما في المقترنين ممن 
فوقهمء فانظر: فتح المغيث (5/ )5١/8‏ . 


1 


م ید کر هما في الباب الثاني الذي وله 


اھا ل 
شوم آنه 
مقرو ۴ د 
وسن و a‏ 


ااا تا 5 


عد 
اي 


االتها: رجال 
الحدر ك الذي 
3 رجاه ادبان 


1 


2 53 


عليه خنافة 


أهل التعليم 


لابد أن يكون ضعفه عنده مستقرًا راجحًا عند إيراده لحديثه في : (صحيحه) ؛ 
لاحتمال اختلاف اجتهاد صاحب الصحيح في شأن ذلك الراوي» من الرد إلى 
القبول» أو العكس- لكان لإضافة هذا القيد وجه مقبول» بل هو كذلك . 
لكن يكفي لإثبات هذا القيد القرائن الدالة عليه؛ إن وُجدت» ولا نشترط 
التصريحَ بذلك؛ لأن التصريح متعذرٌ الوجود'''. 
فان قق ذلك فاد فسيكون نادء لخ اله ي الساق» وهو أن 
الأصل فيمن أخرج له صاحبا الصحيح مسنذا محْتَحَ به عندهماء ولو في آخر 
مراتب الاحتجاج . فسيبقى هذا هو الغالب» والحكم للغالب» والنادر لا 
حكم له. 
ولهذا التقرير مزيد استدلال» يعود إلى بيان حُجّية التوثيق الضمني» 
رکلم الل اخاره في خطيده» رفد.يسطث القرل فيه في غير هذا امون 
۰ تم إن هذا التقرير هو الذي عليه عامّة أهل العلم : 
فهذا الدارقطن يصنف في رجال الشيخين» ويسمّي كتابه بما يدل على 
هذا القرير و سيت عقاء (ذكر أسام التابعين ومين بعكم مسن ضحت روات 
من الثقات عند البخاري ومسلم) . ثم ذكر رجال البخاري› وبعل أن ذكر مخ 
أسند لهم البخاري» وضع بايا بعنوان (وممن ذكره البخاري اعتبارًا بحديثه 
وروايته أو مقرونا مع غيره)., ثم لم يذكر في هذا الباب إلا تسعة وأربعين راويًاء 
مقابل آلف وثلاثمائة وثمانية وثلاثين راويًا في الباب الأول وكل أولئك التسعة 
والأربعون لم يخرج لهم البخاري في صحيحه إلا تعليقاء أو مقرونين مما يدل 
عل َة العقرير السابق؛ :يث طابقه اما ياعتبار من ترج له البخاري 
مسندًا قد احتجٌ به» وأن من علق له فهذا هو الذي أخرج له اعتبارًا لا 
)0010 لم أذكر هذا الذي أخرجته عن الأصل مع المستثنى السابق لسببين : 
الأول: أني لا أستحضر له مثالا صحيحًا . 
القاق: أن المستفسى السابق (المقرون: والخديك المعل) لا يكون الراوي مُصَِكحًا له 
أصلاء بل التصحيح لقرينه الثقة. أمّا هنا فهو مصحَّحٌ له» ولذلك عددناه خروجًا 
عن الأصل» ولم نعدّه استثناء . 


لغرض الاحتجاج» وأن من أخرج له مقرونًا أثناء السند لم يحتجٌ به أيضًا"'' . 
ولذلك لا ذكر الدارقطنى رجالَ مسلم بعد ذلك» لم يعقد بايا في آخر 
ذكره هم لمن أخرج لهم مسل اعتبارًا» كما فعل مع البخاري؛ لأنه ليس عند 
مسلم تعاليق لمتابعات أحاديثه كما عند البخاري . وهذا يعني أن كل من أخرج 
هم مسلم فهم في درجة الاحصياج عنده» وهذا هر مأ قهمه الدرأقطق* وهر 
اجر عرد لايل هذا ها مرج پو مسقي لله ل لقنس کیج ن کی ترز 
شرطه في رجالهء وأن ا اھ سن سرغشريج حم في ميسميسه م سين خليقة اوو 
الذين وإن لم يكونوا من أقوى الناس حفظا وإتقاناء «فإنٌ اسم الستر'" 
والصدق وتعاطي العلم يشملهم»؛ أي لا ينزلون عن درجة القبول إلى الرد 

وك انرا ف لخر هراتيه الشيول 
فق كان مسل بن رح إلا خقيرق سنده» #البشاري ذل قاذم سحييه 

على صحيح مسلم) بذلك أولى . 
فإن قال قائل: لت ذهب الدارقطن إلى ما ذكرت عنه. فقد خالفه 


.و 


4 ومن تطبيق الدارقطن العملي الموافق لذلك . > ما جاء في سؤالات الحاكم للدارقطن 
(رقم :)58٠١‏ «قلت: إسحاق بن يحيى الكلى؟ قال: أحاديثه صالحة» والبخاري 
نستشهيده ¢ ولا يعتمده في الأصول . 
يقول ذلك مع أن البخاري لم يخرج له إلا تعليقا . 
وهذا تطبيق عمل على أن رواة الأصول هم ضد رواة الشواهد» وأن رواةالأصول 
عع اتيج چيا رات روا الشراهه هي امسا اي التعاليق؛ د اسحا السرا لت 
الرواة مثالا برواة مشهورين جدا ومعروفين بالعدالة الدينيّة» لا شك فى ذلك 
نيوا تسر ع 
وانظر للدلالة على هذا المعنى عندهم قول الإمام أحمد في العلل (رقم :)٥۸٤‏ 
«(القاسم بن معن مستور ثقةء ولي فضاء الكوفة» روى عله اتير مهدى ؛ ليس يةه 
بأس» . وأبو حاتم الرازي يقول عن سنان بن هارون في العلل (رقم :)٠٠١١۲‏ 
اجى ر ٤31‏ ويقول عنه في الجرح والتعديل :)۲١۴۳ /٤(‏ «شيخ» ؛ أي: هو في آخر 
مراتب القبول عنده . وانظر (أيضًا) كلامه في يزيد بن كيسان (4/ ۲۸۵) . 

ره وفل شرح ابن الصلاح عبارة مسلم السابقة» بقوله في كتابه صيانه صحيح مسلم 
( لالمستورون المتوسطون في الحفطظ والاإتقان». 


0 


هع 0 م 8 
تحطندة . سل 
5 


تيا 2 


لو كن 

1 ْ 
يدل على ان 
E‏ 3 ا لاأصول 


الشوأهد 


بالسفق كن 


ا ل u‏ 
س ج 


إقکاکے ف 


اللا ا 
س 5ا اف 


اة تكد 


الحاكم؛ حيث عقد فصلا كبيرًا في كتابه (المدخل إلى معرفة الصحيح من 

ir 7 ' © 5‏ 1 ى, 

خصّه بمن أخرج هم البخاري في الشواهد ولم يعتمدهم. جسسا عبر 6 + 

ذكر عددًا من الرواة» بلغوا ثلاثة وسبعين راو ويّاء أخرج هم البخاري أحاديث 

مسندة . فدل ذلك على خلاف تقريرك ؛ من أن مَنْ أخرج له البخاري مسندًا 
محتجمٌ به عنده» فنهذا الحاكم يصرّح أن في هؤلاء من أخرج لمم في الشواهد دون 
اا 

الدارقطي» , ولا عالفه تقر يثنا السابة ع ” 
- عامّة من ذكرهم الحاكم في هذا الفصل » هو نفسه صحّح لهم على شر ط 

الشيخين. أ و3 البشاربي في كتتليه (المستدرك) 0 يلو كاتوا ته شه 

عمراث س داور القطانء و حيى بن د 
من السهل أن تقول : إن ا حاكم قدتناقضٌ » غافلاً عن حقّ هذا الإمام(مهما 

حالف الصواب) في أن نحاول فَهْمّه بعمق » وأن نجمع بين أطراف كلامه . 
وممًا سَيْعين على هذا الجمع قول الحاكم في (المستدرك): «وقد احتجّ 

البخاريٌ أيضًا مستشهدًا بعبدالعزيز بن محمد في مواضع من الكتاب» ' 

)١(‏ المدخل للحاكم (؟/507). 

(۲) انظر تصحيحه. لإسماعيل بن محمد بن سعد بن أب وقاص في المستدرك 
TEE FN)‏ 01۸( ("الركحقف 4١55‏ وتصحيحه شيك بن زيد الحمال ٤‏ 
اترك 15:4/1(3. وها صن ذكر أت البجاري أخرج لهم في الشواهد ول 

© انظر المسقدريك (كر 7۴(٤245‏ “3 1 . 

(٤ (‏ ا مدر ك 50 5553 والدراوردي هو أحد من ذكر أن البخاري استشهد مهم ول 
ا ) 


10 


الواح > وقوله: «(هذا حديث صحيح على شر ط الشيخين › فإنهما قد 
احتجًا بعبدالله بن عمر العمري في الشواهد) ''.وقوله: «عكرمة بن عمار 
قد أكثر مسلم الاستشهاد به ... فلمًا ظهر الاختلاف في آمره» صار في حد من 
يحتحٌ به مسلمٌ شاهدً!) '" . 

إذن: من أخرج له صاحبا الصحيح في الشواهد مُحْتَحّ به عندهماء في ر 
الحاكم. 

فكيف نجمع بين كون رواة الشواهد محتجا بهم عند الشيخين وكونبهم غير 


أ 


LÎ 


وجه الجمع : أن يكون مقصوده بأن البخاري لم يعتمدهم : أي لم يكتفِ 
ہم في صحيحهء وإنما روى طم ما تابعهم عليه من هو أقوى منهم ضبطًا 
وإتقانا . وهذا لا يدل على الرد وعدم القبول» الذي قد يتَوَهُم من عبارة (ل 
يعتمدهم) وحدهاء وإتما يدل غل أل اعفار البخاری لأصح الصحيح جعله 
لا يعتمد إلا على الكبار الجلة؛ ما استطاع إلى ذلك سبيلاء ثم قد يخرج لمن 
دوم فى الشواهذ لأحادويث أولتك الكيار .. فف اختيار أصح الصحيح 
كان اقتاد الكار اة لا باعتماد رواة الشواهد . وغذا كله لا ينفى أن 
وؤاة الشراعم أل للقبرل والاحعجام عد البخاريء ولللف عم الاك 
يكلف كما سی . 


ويقطع بصحَة هذا الجمع: قول محمد بن طاهر المقدسى في (شروط 
الآغة الستة) عن موقف البخارى من حماد بن سلمة : الم يخرج عنه معتمدا 
عليه » بل أاستشهد به في مو اصع › ليبين أنه ةة 1" يع أن إخراج 


E‏ المستدرك (TO /١(‏ وهذا وهم من الحاكمء فإن العمري لم مخرج له البخاري. وإتما 
أخرج لهه سلمء وهو نفسه نص على ذلك ف (المدخل). 

0 شروط الأآغة السعة للحازمي (/81) : 
وهذا دكرق بمو فف للذهبي . حيث أورد البخاري في الضعفاء راونا هو يو بق 
عائذ وقال عنه فيه: «كان یری الإرجاء وهو صدوق؛»؛ وا خرج له مع ذلك حديةا = 
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السياق 
الثاني: سياق 
معرفة| لطيقة 
الأول عبن 
تة ل 
الصحيحين 
وتمييرهم عن 
الطبقة الثانية 


طريقةالتمييز 
بين هذين 
هذا الفنياق 


البخارى للرجل ق الشراعد يدل على أندائقة سيد البشارى ه وعدا ما قير 

هذا كله في تقرير السياق الأول لتقسيم رواة الصحيحين إلى رُواة أصول 

# أمّا السياق الثاني : فهو سياق معرفة الطبقة الأولى من رجال 
الصحبحين. الین کان جل اعتماد صا حی الصحيح على حديثهم. 
وتمييزهم عن الطبقة الثانية» الذين قل أن اعتمد عليهم صاحبا الصحيح. 
وإنما يكثران الإخراج للواحد منهم بعد الواحد ما كانا قد اعتمدا فيه على 
حديث أصحاب الطبقة الأولى» فيخرجان للثانية استشهادًا (كما في كلام 
الحاكم آنفا). 

وعلى هلا المعئى يكون هناك روأة اقول وروأة شواهد» قد أخرج 
صاحبا الصحيح لهم أحاديث مسندة . 

لكن الفرق بين رواة الأصول ورواة الشواهد في هذا السياق» لا يعدو 
ومن نحسبه عندهما في أدنى مراتب القبول . فلا ينزل الرواة في هذا السياق عن 
مراتب القبول إلى الرد أبدّاء فكلهم في مراتب القبول» لكن بين أعلاها 
وأدناها. 

وهذا السياق هو الذي صرّح به الإمام مسلم في مقدمة صحيحه» من 
تقسيمه الرواة الذين سيخرج هم إلى قسمين» وأن آخر القسمين هم في أدن 
مراتب القبول» كما سبق وشر حناه من كلامه . 

وكما مَيرْنا رواة اللأصول ورواة المتابعات في السياق الآول» فكيف غير 


رواة الأصول من رواة الشواهد في هذا السياق: السياق الثانىي؟ 


= واحدا في الصحيح, لكنه متابع عليه كما يقول الحافظ ابن حجر . فظاهرٌ من هذا 
أنه إغا أخرج له مستشهذا به» فقال الذهبي في المبزان: «والعجب من البخاري 
يغمزه وقد احتج بهء لکن له عنده حديث » وعند مسلم له حديث آخر» . فها هو يعد 
الاستشهاد بالراوى احتجاجا. 


والجواب: إن منهج التمييز في هذا السياق منهج اجتهادي ظقي في 
العم الأغلب منهء قاتم على دراسة الباحث وعلمه واجتهاده»ء بالنظر إلى 
حال الراوي جرحًا وتعديلا وإلى طريقة إخراج البخاري له : 

- فمن كان مستفيضّ الشهرة والإمامة والحفظ والإتقان» فلا شك أن 
إخراج الشيخين له سيكون اعتمادًا عليه في الأصول . 

- والراوي الذي أخرج له الشيخان حديثا غريبًا تفرّد به» ولم يكن 
مشهورًا بالنزول عن أعلى مراتب القبول» فهذا قد أخرج له الشيخان في 
الأصول» مثل يحيى بن سعيد الأنصاري» ومحمد بن إبراهيم التيمي» في 
روايتهما لحديث «إِتَمَ الأعَّمَّال بالتياتِ» . 

وهاتان الطريقتان هما أعلى الطرق الاجتهاديّة لمعرفة من أخرجا له في 
الأصول. 

- والراوي الذي لم يوصف بما يقتضى نزوله عن أعلى درجات القبول» 
ثم أخرجا له حديثا متابعًا عليه لكتهما لم يخرجا في الصحيح إلا روايته دون 
متابعته الق عرفناها من خارج الصحيح› فهذا كن اعتباره من رواةالأصول 
ايا . 

- والراوي الذي أخرجا له حديثًا متابعًا عليه» وأخرجا المتابعة في 
الصحيح» لكن الراوي (المتابع والمتابع) ليس فيهما كلام ينزلهما عن أعلى 
مراتب القبول» ولا هما ممن استفاضت إمامتهم وحفظهم» فيمكن اعتبار 
كلا الراويين من رواة الأصول أيضا. 

وهاتان الطريقتان أضعف من الطريقتين السابقتين . 


- وما الراوي المشهور بالنزول عن أعلى مراتب القبول شهرة يغلب على 
الظنّ معها أنه كذلك حاله عند صاحب الصحيح » فهذا من رواة الشواهد على 
كل الأحوالء إلا إذا أخرج له صاحب الصحيح ما تفرد به » فيكون ذلك من 
القليل النادر الذي نزل فيه صاحب الصحيح في الأصول عن الطبقة العليا إلى 
الطبقة القتيا من طقات القبول . 

- والراوي المذكور بالنزول عن أعلى درجات القبول» ولم مخرجا له 


۹۳ 


سياق روا 
الشواهد عند 
لاص ج دح هة 
ضر اورهضم 
تسچ 
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إلا ما كان متابعًا عليه في الصحيح أو خارجهء فهذا من رواة الشواهد أيضا . 
وإيراد المتابعة في الصحيح أقوى لإلحاقه برواة الشواهد» كما أن قوّة الكلام 
الذى ينزله عن أعل درجات القبول أو رجانه أقوى لإلحاقه هم كذلك . 

را الور والقرائن ليست على وجه الحصرء لكن على وجه التمثيل . 

هى الطريقة الاجتهادية للتمييز بين رواة الأصول ورواة الشؤاهد 

ا وهي لمعا فى الس الأغطي . 

وهناك طريقة أخرى» لكنها غير متحققة إلا في أقل القليل ٠‏ 
وهم : 

- مَنْ ماهم الإمام مسلم كمثال للطبقتين في مقدمة صحيحه . 

- ومن وجدنا له فيهم كلامًا يدل على استضعافه لهم خارج الصحيح . 

-رمن أورةهم اليشاري في (الضعغاء) وأ جرج لهم في : (صحيحه) الى أو 
نقل عنه استضعافه لهم مع إخراجه هم في الصحيح . 

نيزلا الأصل فيهم أنهم من رواة الشواهدء إلا إذا جاء ما يدل في 
الواحد منهم أنهم بخلاف ذلك . 

فإن قيل ١‏ الا على فلي اران الى اجا برد أن قل من سید له 
الشيخان فالأصل فيه القبول» وهذا البخاري أورد بعض من أسئد لهم في : 


سا ل لس ا لد 


مين اروا 


20 وهم سبعة عشر راويا. وكچ + ظ 
أيوب بن عائذ- عطاء بن السائب - حريث بن أبي مطر - غطاء بن أبي ميمونة.. فر 
را کر کا سم جرد مابس ۲ إلا من ا سانا ا نم 
كابن أبي عروبة› فيخرج له في الأصول مما رواه قبل اختلاطه» أو كان حافظا لکن 
الكلام فيه من جهة البدعة مثل ذر بن عبدالله وعبدالوارث بن سعيد . وإلا ما كان 
من عمران بن مسلم . لكن البخاري يفرق بين من أخرج له في الصحيح ومن أورده 
هو في الضعفاءء كما تراه ف : (القيدذيه) وعيره. 
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(الصحيح) في : كتابه (الضعفاء)! 

فأقول : ليس كل من أورده البخاري في كتابه (الضعفاء) يكون مردودا 
عنده؛ فإن منهم من أورده في الضعفاء» وبيّن هو نفسه فيه أنه مقبول حت به ؛ 
مثل أيوب بن غائذ» وذر بن غبدالله» والصلت بن مهراك» وطلق بن حبيب» 
وخالد بن رباح » وغيرهم . فكتاب (الضعفاء) للبخاري في ذلك على نحو منهج 
(الكامل) لابن عديء و(المبزان) للذهبي» و(لسان الميزان) لابن حجرء الق 
تذكر كل من تُكِلَمَ فيه » ولو كان الكلام في الراوي لا يُنزله عن درجة القبولء 
بل قد يكرن لاما مرفرطا سم اساي" 

وبدراسة أولئك الرواة الذين ذكرهم في الضعفاء وأخرج هم في الصحيح . 
تا کد مأ کیت | صله ۽ من أنهم جميعًا لا يتزلون عن درجة القبول مطلقا . 

فرجعث هذه الشبهة على تقريري : دليلاً له فلله الحمد والمنة!! 

وبذلك أنتهى من بيان طريقة تييز رواة الأصول من رواة الشواهد 
حسمب السا ق الا اه المسياكة . 

وأنت تَلْحَظ أن طريقة التمييز في هذا السياق اجتهادية» وهي في 
أغلبها ظتية » وعليها مآخذ . إذ قد لا يعلم الذي يريد التمييرٌ أن حديث فلان 
من الرواة من أفراده في الصحيح » وقد لا يجد كلامًا في الراوي يتزله عن أعلى 
درجات القبول مع وجوده أو وقوعه. أو العكس : بأن لا يجد كلامًا يرفعه 
عن أدنى درجات القبول» وقد تفوته متابعة في الصحيح أو خارجه- فيختل 
بجميع ذلك اجتهاده . ثم ما أَعْلْمّنا أن ما أَوْصَلنا إليه عِلمُنا في ذلك الراوي› 
هو نفسّه الذي كان في عِلْم البخاري أو مسلم؛ حت نقول: هذا أخرجا له في 
الأصولء أو قي الشواهدء. بتاءٌ عل احتهادنا الذى ترّلناة منرلة اجتهاد 


, 1 1 و هده المائلة في منهح كناب البخاري في (الضعفاء) لم أرَ من سا ليها : و لله | لمل 
والمنة . 
ولتقريرها علاقة بمن قال عنهم أبو حاتم الرازي في الجرح والتعديل: اذكره 
البخارى ف الضعماء وګول مله ا ي وو اک في | شا ا تت چ ولدى در اسه 4 
ان 
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السبب في 
غموضى هذا 
الملوضوع 
ووقوع الخلل 
في تقريره عند 
من تكلم فيه 


الشيخين؟ ثم كيف أنازع في هذا التمييزء وأنا نفسى قد يتغيّر اجتهادي في 
طريقة إخراج الشيخين للراوي؛ بناءً على ما يستجد لي من معلومات حول 
منزلة الراوي في القبول» وحول طريقة إخراجهما له في الصحيح؟ 

ولولا أن هذا السياق الثاني الآمر فيه سهل والخطب فيه يسير ؛ لآن الرواة 
مسب ا السيا ف لا يتزالون عر: درحة القبول > سبواعتقالبا من روأة ]لا صوالء أو 
من رواة الشواهد . لو لا ذلك لا كان لتلك الطريقة في التمييز وجه مقبول» مع تلك 
المآخذ الت عليها . أما و الأمرفيها بتلك السهولة» فليس هناك مزيذ عَنْبٍ ؛ إلا مع 
من قطع بشي في غير موضع القطع » أو مَارَى ني محل لا يليق فيه النزاع ٠‏ 

وبعد تقرير هذين السياقين» اود أ ن أبِينَ مِنْ أين أتى الغموض في هذا 
الموضوع» وكيف وقع الخلل في تقريره عند من تكلم فيه . 

فالغموض والخلل حصلا بسبب الخلط بين السياقين السابقين» عند مَنْ 
سار في تمييز رواة الأصول من روا ة المتابعات في السياق الأول على طريقة تمييز 
رواة اللأصول من رواة الشواهد في السياق الثاني . 

أي: عند من أراد أن مير بيخ الرواة الفين ' لا ينزلون عند صاحبي 
الصحيح عن درجة القبول (ولو في أدناها) عمّن نزلوا عندهما إلى درجة الرد 
والضعف الخفيف» تير المقبولين من المردودين عند صاحبي الصحيح بزعمه»› 
بتلك الطريقة الاجتهاديّة الآنفة الذكرء بما عليها من مآخذ قويّة» لم نكن قد 
أغْضَّيَْا الطرف عنها إلا لا كان المقصود منها تمييز مراتب المقبولين ضمن 
مراتب القبول عند صاحبي الصحيح . أمّا إذا صار المقصود من تلك الطريقة 
الاجتهاديّة تيبر المقبول من المردود»ء فلم يعد هناك وجه للإغضاء والتساهل . 


(١ ( ا‎ 1 : 


)010 يقول الحافظ في هدي الساري ( ٠٠‏ )0 : «وأمًا الغلط ١‏ فتارة يكثر من الراوي وتارة 


يقل . یٹ يترصق يككرنه قير الذلط» يُنظر قييما رج له إن جد مرويًا عند أو 
عند غيره من رواية غير هذا الموصوف بالغلط > علم أن المعتمّدَ أصل الحديث› لا 
خصوص هذه الطريق» وإن لم يوجد إلا من طريقه فهذا قادح يوجب التوقف عن 
اطم بصخ عا ها سييلة . وليى ف الفبسيح مد الك امن فلك شد . 

فمع قوله: «وليس في الصحيح من ذلك شيء»: لكن ليس هذا هو محل البحث . - 
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وقد خولف ف ذلك من كثيرين ؛ كالدار قطني والحاكم. والمصنفين في 
شر وط الأتمة» وکل مين اع بالتوثيق الضمن '. فكل هؤلاء على التفريق 
بين السياقين» على ما سبق بيانه . وهذا هو الذي كان ينبغي أن يكون» مع 


المآخذ الى ذكرناها على طريقة التمييز في السياق الثاني ؛ وإلا لكان الخلل 


کپ ع والتحكم 5 | لقعي بعر دليل ظاهزراء وللسياكرة على المطلوب ينه 6 
واتعاغ مراف اجتهاءنا لاجعياد الشيخين بطربق الظن المرجرح لل الخالب) 
واقعا. 


م 


أمّا بالتفصيل الذي وقق الله تعالى إلى تحريره» يتّضح الغامض› 
وينصلح الخلل» وتستوي الأمور على سوقها . 
والله تعالى أحمدء هو أهل الثناء والحمد. 


اذا ا کیا من بان السياقين. والغموض والخلل اللدين وقعا بسبب 
عدم تحرير الكلام فيهماأء نعود إلى كلام الإمام الذهى : ما هو مراده ي کلامه 

الت برواة الأصول والشواهد؟ وفي أي السياقين كان كلامه؟ 
والجوابٌ ليس سهلاً ٠‏ بل يحتاج إلى تأمّل ! 

ا ولا بالقسد الأسسلي الذي أورد الإمام الذهي من أجل هذا لمل 
الرراة الاك مس خي ىء وكيك ا مواقك التقادسهم .فار الياقة اد 
ولكن محل البحث هو طريقة معرفة المقبول من المردود» وتقريره أن البخاري قد 
ارج للمرهوه خض ي الشواعة اساد ف صحيحه . 
وأنظر : تر مه أحمد بن ي الطيب البنشادي لي ملي الساري ر ( ٤١۵‏ 1 فل 
ممما ؛ لا نه ار هما في الصحيح أحاديث قد توبعا عليها. وذلك كثير عند 
الحافظ كانه . 

00 الغرييب أ أن الفهم الصحيح استمر إلى زمن الحافظ ابن حجر »> فانظر هذه المسألة : 
تعلق البشارى جديثا في كتاب العلم. بات : الشراءة والعرض عل ا المحدثء قاتلا : 
(رواه موسى وعلىي بن عبد ميد عن سليمان عبج اتابعد هن أبن عن النى ب . 
فقالالحافظ ابن حجر في الفتح :)١814 /١(‏ «وإنما علقه البخاري لأنه لم يحتج بشيخه 
سليمان بن المغيرة» . ج 
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تراق الما 
الذهبي برو اة 


والشواهد في 


اك كنا 





ومن دونهم من الحفناظ. ومن دونهم هرك الات اهن لقنو ضر اة دون 
تضعيف › ثم من استنبطنا توثيقهم من تصحيح الأئمة دون تضعيف أيضًا› مول 
هذا الفصل الذى نحن بصدده . ليفصّل الرواة الذين سنستفيد توثيقهم من إخراج 
صاحبي الصحيح . إذن فالذهبيي (هنا) لا يريد أن يبيّن لناما هو حال رواةالأصول 
ورواة الشواهد عند صاحي الصحيح» وإنما يريد أن يبيّن ما هو حالم عندناء 
وماذا سنخرج به من فائدة بعد إخراج الشيخين هم؟ 

فالسياق هنا سياق جديدء فهو سياق ثالتٌ!!! 


لكن ما هو مقصود الذهي برواة الأصول ورواة المتابعات والشواهد؟ 
هل بمصد ا اللأصبول کن من أخرج هم 2 الصحيح Nie‏ وبرواة 
اپات عن اع اقم ما٣‏ انما في اسراف 1ار 0 آله ولص جردا 
الصحيح› وبرواة الشواهد الطبقة الدنيا منهم؟ كما في السياق الثاني . 

الظاهر أنه يقصد المعن الثاني » بدليل : 

2 قوله في هر لصيف هلا الفصل (وصن جر ليه البخاري ومسلم في 
الشواهد والمتابعات) ؛ إذ قد قررنا أن الإمام مسلمًا ليس عنده رواة متابعات 
بالمعى الأول أصلا . وإعما عنده رواة شواهد بالمعنى الثاني » كما نص عليه في : 


(مقلعة ضس ة) , 


- وبدليل قوله عن هؤلاء الذين خُرّج لهم ني الشواهد: «فكل من خرج 
له في اله es‏ ¿ فقد قفز القنطرة› فلا معدل عنه إلا ببرهان بين» ؛ فقو له : 


= فتعقبه العيني في عمدة القاري (۱/ ۳۹۹) بقوله: كيف يقول لم يمتح بهء وقد 
زوئ له ديعا واحذا: عن ابن أن إياس› عد لهات ادن اة ۽ عن صل ره 
فال € وذكر القديكة. 

فردٌ عليه الحافظ فى انتقاض الاعتراض )١١7//١(‏ بقوله : «هذا يويد قوله السابق : 
أنه لم يحتحٌ به ؛ لأنه من المكثرين › وإذا لم يخرج عنه إلا حديثا واحدًا ؛ له عنده أصل 
من حديث غيره ممّن أكثر من تخريج حديثه كان في ذلك دلالة على أنه لم يخرج له إلا في 
الشواهد. والأمر فيه كذلك . لكنّ المعترض كأنه لا يُفرّق بين مطلق التخريح 
والاحتجاج». فهذا موقفٌ واضح مفصل . 


FN 


١لخرّج)»‏ وتشديدة على نهم لا يتزلون عن در رچ الق لد هذ لاقل : دمن أخرج 
له الشيخان إسكاذا » لا عن على له البخارى ف اشابعانت . 

وعلى هذا فرواة الأصول (هنا) هم الطبقة العليا من اختيار الشيخين› 
وروأة الشواهد هم الطبقة الدنيا . وسبق أن بيّنا طريقة تمييزهم»ء بتلك الطريقة 
الأجتيادية الم وة أنشا . 

وهنا فد تنھدح ثببعة مأ یروا ن كلام الإمام الدهي› یل سا شال ` )) 
الأصولء وثانيهما: من خخرتجا له متابعة وشهادة واعتبارً!»ء فيقول قائل : ها 
هو وصف إخراج الشيخنن روا الا جو بالا حتجاج› زا أن نصف 
إخراجهما لرواة الشواهد به» بل رقف پمجرد ا وراج غ مشا هدل هل لين 
روا انش رامد انستدة قد يكون خبهم » ن لا تح به عند صا حب ی الصحيح › كما 

ويرد هذه الشبهة كلامه فى هذا الفصل عن رواة الشواهد وهو کلام 
کس فال اللهي . 

كما پرد هذه الشبهة إظلؤفه السايق ف أول الفا الاضي: «ودونه من 
لم يولق ولا ضعف : فإن خرّح حديث هذا في الصحيحين »فهو مو نْق بذلك» . 
فاستفادة التوثيق من , ملق ت التشرييع» ميع اعمال أ يون الراء وي حرجا له 
الصحيح ؛ وللا | تعدا توثيقه من مطلق کر نجه ؛ ناكا ا ا 
ف الشواهد 

و ېدا خرج بأن الإمام الذهبي إن کا قل فصلد معن معيّن من مخصيص 
رواة ل ر بالا حتجاج . وي نكم إطلاى ذلك عل روأة الشواهد؛ إن قصل 
معي معينا » وم يكن لك مته من باب رین العبارة- فلعله قصد بالا حتجاج 
ما كان قد قصده ۶ ن قبل +( الإعتباد)» عل سا سن ياك . 

قال : كتياه le‏ 8 2013355 ا و اخ ا : اد 0 
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قوله: «فوي» 


من أخرجا له 
في الأصول 
وتكلم فيه 
فالكلام فيه 
اما لعل أى 


أن حديته 


قد يغرج 
الشيخان 
الحديث الحسن 
ياصطلاح 
التقاخرين 


هنا يعود الإمام الذهبي إلى نحو ما كان قد قرّره سابقًا » وهو أن من أخرج 
له الشيخان» ولا وجدنا فيه توثيقًا صريحًا ولا تجريحا » فيكفيه إخراج الشيخين 
توثيقا له. 

لكن الكلام (هنا) عمّن أخرج له الشيخان في الأصول» بدليل تفصيله 
الذي بدأ به هذا الفصل» مع تخصيصه رواة الأصول بلفظ الاحتجاح› 
وتخصيصه رواة الشواهد بحديث مستقل في أواخر هذا الفصل . 

ولا شاك أل من أخرج له ليشا في اللأصويل. ولا عدل ولا جرح 
فهو ثقة وأي ثقة. 

وفي قوله «حديثه قويّ)» فائدة : وهو أن وصف (قوي) يساوي (صحيح) 
وإن كان السيوطي في: (التدريب) قد ذكر أن مصطلحي (جيّد) و(قوي) 
يطلقان على الحديث الذي ارتقى عن الحسن» وتردد الناقد في بلوغه حد 
الصحيح . والأمر في هذا سهل » وسبق الحديث عنه . 

# قال : ١ومن‏ احتجا به أو أحدهما وتكلم فيه » فتارة يكون الكلام فيه 


تعنتًاء والجمهور على توثيقه» فهذا حديثه قوي». 


أي : إِنَّنا ننظر في هذا الراوي؛ فإذا كان ممّن تكلم فيه : فإن الإنصاف 
والنظرَ العلمى المْجرّدَ أُوْصَّدَنا في كثير من الأحيان إلى أن الكلام فيه بتعنْتٍء 
فهذه صورة من صور الرواة المتكلم فيهم . 

وما زال الكلام عن رواة اللأصول كما سبق . 

+ قال : «(وتارة يكون الكلام في تليينه وحفظه له اعتبار › فهذا حديثه لا 
بنحط عن مرتبة الحسن. التى قد نسميها من أدنى درجات الصحيح" . 

أى : وتارة يكون هذا المتكلّم فيه الذي احتجًا لك . ينزل بسبب الكلام 
الذي فيه عن درجة تمام الضبط إلى درجة ما يسميه المتأخرون بخفة الضبط . 

وهذا تصريح من الذهبي بشيئين : 

* أما الشىء الأول : فهوأنالبخاري ومسلمًا قد ر جانا لحديث | لحسن 
(بتعريفنا) في الأصول ؛ لأن الحديث لم يزل مصلا عن رواة الأصول . 


° 


+ وأما الشىء الثانى: فهو أن عامة العلماء يدرجون الحسن في 
الصحيح ؛ فإن ذكر الخافظ آرم حم ؛ ابنَ خزيمة» وابن حبان والحاكم : بأنهم 
ممن يسمون الحسن صحيحًاء فيضيف لنا الإمام الذهبي هنا: البخاري» 
ومسلما . ومن القوم إلا هؤلاء؟! 

* قال : فما في الكنا بين ( يعنمد الله ..... 


“منم به البخاري أو مسلم 


ي 


صعصبدحة ) . 


شريه 


فى الاصول» ورواياية 2ء بل حنست أو 
فهذا تصريحٌ : بأنه قد يكون ما فيهما حستا» وقد يكون صحيحًا . وهذا 
الكلام الل يقوله الإمام الذهى 3 يقو له تعصسً » ولكن يقوله مقا على 
استقراء وعلم» وهو آهل لذلك؛ لأنه قد أتى على الرواة المتكلم فيهم في كتابه : 
له البخاري , ومسلم في الشواهد و الستامعات:: 
ففيهم من في حفظه ذييء: وهی تلونيقه نردد» فكل من خرح له في : 
(الصحيحين) فقد قفر القنطرة. فلا معدل عنه إلا ببرهأن بين) . 
يتكلم كله عمن أخرج له في المتابعات والشواهد. سبق أن با هر أ دة 
برواة المتابعات والشواهد وهو : أنهم رواة الطبقة الدنيا من رجال الشيخين 
الذين يعرفون اتيك الطريقة الاجتهادية الظنية . فيقول : إن في هؤلاء من في 
حفظه شىء ۰ وف توثيقه تردد ؛ فربما رجحنا أحد الأ مرين 
وتنبّه (هنا) إلى أن الإمام الذهيء لم يزل يُفصّل ويَبْسّط مقصده» وهو 
كيف نعرف نحن الراوي الثقة والمقبول» ولم يكن توا بیان راء الشيداين 
من. الاخيراج للراوي في الأصول أو في الشواهد» واا كيقا تستفيل لع مخ 
وعلى هذا : فقوله : ففیهم من في حفظه شیء» وف توثيقه تردد»» أي : 
أو بعبارة أدق : أن يكون في رجال الشواهد في الصحيحين مَنْ فى حفظه 
شىء“ اناي عن درج ا ا 


+ قال : اومن خر ج له 


T1 


من أخرج له 
الشيخان في 
الشواهد فهو 
عند همالازال 
في درجة 
اقول 


الصحيحين 
نيشيب ذبن 


هر ايك و أحدة 


د ادي 
أأدسحيحين 
الا ما استثني 
مقبدة للقطع 


وَاليَقَين 


الشيخان في قبولهء فهذا غير مقبول . نما يقع ر 
الصحيح عتلنًا 2 لا عنك الشبيخين : وف حل بده خارج الصحيح ؛ أي ء. 
الصحيح مادام في || لشواهد فلا يضره عندنا أيضًا . 

اللهم إلا إن قصد الذهبي بالتوثيق المرتبة العليا من القبول» فيصح أن 
تع الترذد فيه (أيضا» لل. للت خن اسما , 

لکن آل ف الأول ل ارما لآنه شيو | شی ي الاستنباط مع مقصود 
الذهبى من هذه الفصول؛ > كما شر حناه Alaa a‏ . 

ويؤكّد الذهيئٌ موقفه من هذه المسألة بعبارته الأخيرة القاطعة» وهي أن 
کل ( كنا عل العموم) من خرّج ل ی الصحيحين. قمل ضاو: عد امرك 
والتضعيف والإسقاط . هذا هو الأصل في جميع رجال الصحيحين» بلا تفريق 
بين رواة أصول أو رواة شواهد . ولا نترك هذا الأصل إلا بدليل قاطع » يبيح 
توك كلك الأ عمجل . 

هكذا بحتم الإمام الذهبي هذا التفصيل البديع › مليمًا بالفوائد والعلم 


الج 


انعم » الصحيح مر اتب . 

لا شك أن الصحيح (كما تقدم) درجات ومراتب» فليست كل أحاديث 
یمین في درپ را عدت قر وجدنا جديا ي (الصميسين في الثررة 
العليا سن الصحةء وريما :رجدنا حديكا قل (الصسيحهين) دونه درجة ق 
کک بے ا ا ا ا ی ا 

أما من ناحية حكم ذلك الحديث : فكل أحاديث الصحيحين : (إلا ما 
استثناه أهل العلم) مفيدة للقطع واليقين بلا استثناء ؛ وإن قلنا بتفاوت مراتب 
الصحة في : (الصحيحين). فلا يعني ذلك أن أسحاديتة (الصجصحهية) فبها ا 
يفيد الظن» بل كلها مفيدة لليقين بدرجاته. وهذا ما قرره كثيرٌ من أهل 
العلم» وعلى رأسهم : ابن الصلاح . بل قرره كثيرٌ من المتكلمين الذين هم من 
أبعد الناس عن العلم بالسنةء وقد نقله عنهم : ابن كثير» وابن حجرء وشيخ 
الإسلام ابن تيمية كث وى بعض أعياءهم: كأبي إسحاق الإسفراييني» 


TTT 


وادن قورك» وأبي الطيب الطيري. وأبي إسحاق الشير يرازي» وس الا 
السر خسی › وغيرهم من علماء المذاهب الأريعة: ومن الأشعرية. پا قال : 
وهو مذهب أهل الحديث قاطبة ومذهب السلف عامة». 
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ف هذا يبان لظاورت درجاس الروأة ١‏ فهو (1) اا لثقة الذى لا خلاف في 
توثيقه» ومنهم (۲) المقبول الذي اختلف في ضبطه وإتقانه لكنه مازال في درجة 
القبول» ومنهم () الضعيف خفيف الضعف: وهو العدل الذي تكلم في 
حفظه وضبطه؛ فكان سييء الضبط والحفظ. ومنهم )٤(‏ من تكلم في عدالته 
وشكك ف صحة ديانته : وهذا هو متروك الحديث. ومنهم (5) من كدب 
صراحة: وهذا هو أشد أنواع الطعون في باب الأخبار. فهذه هي مراتب 
يا لبس ااا 


ا:۱ اذ فا ئة معر فة قير اتس الصحيع». و تظهر عند تعارض 
الروايات؛ فإعا رتبنا الصحيح إلى مراتب : حن إذا تعارضت الروايات» ولم 
بمكن الجمع ولا القول بالنسخ- كان الترجيح» ومن بين وجوه الترجيح 


: 1 7 5 ' 7 5 أ 6 1 - نم م ا‎ 2 al 
قال - او جيم اتقات ای کے انا بے کک‎ * 


أي : هناك صعوبة كبيرة جدا أن يكون هناك مؤلف وكتاب يجمع كل 
الثقات؛ لأن أعدادهم وفيرة وكبيرة جذاء وقد مخفى علينا توثيق لعالم في 
وقت» ثم يظهر لنا توثيقه في وقت آخر» وقد يخفى علينا توثيق أحد الاعة 
راو ويظهر لغيرنا فدعو ی ا لاسة>قضاء الكامل ٤‏ هلا الاب کا عكر ۽ 
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هذا كان ينبغي على الحا أن يجعله في مقطع جديد . 


TTT 


عور ا 
اا 
سا 


او اأثقات؛ 


1 تع يل 4ك 


أربعة كتب 


الأول . 


على حصر أسماء الثقات؛ لأن حصر من قيل فيه (ثقة) ممكن» لكن لكثرة 
وانتشار هذه العبارات في كتب الحديث الكثيرة- جعله كالمتعذرء فقوله 
ك(المتعذر) یدل على عدم قلعه يتعادرة . 

قال ` «وضبط عدد المحهولين مستحيل) . 

٤‏ هلا قطع باستحالة حصر أسعاء اجهولین › ندا 2 الثقات 
ليس هو (فقط) كل من قيل فيه : (مجهول)» بل هو كل من لم نجد فيه جرحا 
ولا 60575 وهو حال الأكثرية ٤‏ كل زمن؛ فتعذر من هذا الباب حصر 
علد المجهولين . 

أمّا أن نجمع كل من قيل فيه : (مجهول)» فهذا نقول فيه مثلما قلنا . في : 
(ثقّة)ء فهو كالمتعذر . إلا إذا تتابعت جهود العلماء» على مدى عصور» على 

* قال: «فأما من ضعًّف.ء أو قيل فيه أدنى شىء ء فهذا قد ألفت فيه 

هنا يتكلم عن القسم الثالث: وهو كل من تكلم فيه؛ سواء كان ضعيفا 
والكلام فيه بحق. أو كان ثقة والكلام فيه بغير حق. أو کان صدوقا وكان 
الكلام الذي أنزله عن درجة الضبط الكامل بحق. فكل هؤلاء ألف فيهم 
الحافظ الذهى شتا با ماه : (المغى ٤‏ الظيعفاء . 

ج 2 وللامام الذهبى أربعة كتب فى حصر أسماء الضعفاء : 

* الكتاب الأول : كتاب : (ديوان الضعفاء): وهو أول كتاب ألفه في 
الضعفاء. 

* الكتاب الثانى : كتاب (ذيل ديوان الضعفاء): وهو ذيّل على كتابه 


+ الكتاب الثالث : كتاب: (المغنى في الضعفاء): وقد ضم فيه الذيل 
1 الأصل. وزاد فيه زیادات . 


* الكثاب الرابع : كتاب: (ميزان الاعتدال): وهو اخرهاء 
وآعظمها» وأوسعها: وهو كتاب مليءٌ بالفوائد» لم يؤلف بعلم مله ودا 
فهو من أجل كتب الضعفاء» ولا يغ عثه الكتاب الذي ألفه الحافظ ابن حجر 
بعده وهو : (لسان الميزان) ؛ لكأن قرط الشافط ف : (اللسان): أن لا يترجم فيه 
إلا لمن ليس من رجال: (تبذيب الكمال)ء فا حرج من: (ميزان الاأعتدال) كل 
من ترجم لهم في : (تهذيب الكمال) . فتبقى تراجم الرواة الذين هم من رجال 
أصحاب الكتب الستة في : (ميزان الاعتدال) كثيرة الفائدة» وفيها فوائد ربما 
لاتجدها في: (بذيب التهذيب) ولن تجدها في: (لسات الميزان)؛ لأن سن 
شرط : (اللسان) أن لايذكر هؤلاء الرواة. ٠‏ 

ولذلك يبقى لكتاب : (ميزان الاعتدال) مزية كبرى في كتب الرواة 
المتكلم فيهمء ثم يأتي بعده كتاب : (لسان الميزان)» وهو كتاب عظيم وجليل: 
وميزة هذا الكتاب: أنه أضاف عبارات جرح وتعديل على الرواة الذين من 
شرطه» وأضاف تراجم جديدة لم يذكرها الإمام الذهبى ؛ إما لعدم دخوطا في 
شرطهء أو لأنہا من شرطه لكنها فاتته '. 
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كانه يقول قد جمعت هؤلاء الرواة المتكلم فيهم وحصرتهم في كتاب : 
(ميزان الاعتدال)» ولكن لا يُتصور أن الإمام الذهبي كان يظن أنه لم يفته شىء 
من الضعفاء ؛ لأن كل من عرف طريقة جمع الرواة المتكلم فيهم. أو عبار ابت 
الجرح والتعديل- يعرف أن مجال الزيادة في ذلك لن ينقطع . 

لكن الإمام الذهبي يظن أنه استوعب غالبهاء وأنه لم يفته إلا العدد 
سبقة إلية (آبضا) ابن عدي فى فاو ؛ (التكاعل )ه و الذي اشترط فيه ؛ أن يذكير 
كل من تكلم فيه» وهو كتاب عظيم» وهو أجل ما كتب في كتب الضعفاء 


27 وقد شرفبي الله (تعالى) بأن ذيَّلتٌ على كتاب لسان الميزان بكتاب مطبوع» باسم (ذيل 
اق غلاق . 


ابن حجر أنه 


الضعفاء للا 
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إما : ليك 4 أو متوو 817 ومقصوده بالمستور : 


للعلماء المتقدمين السابقين» وفيه مزايا لا توجد في غيره» ومن أهمها : 


. أن موالقه من آغة القد المقتمين‎ -١ 

و أنه تيقد | الأحاديث» وِيِْيّن عللهاء ويتكلم عنه ٠‏ فهو كتاب جرح 
وتعديل › وناب صلل أيضًا . فهذا الكتاب ألفه ابن عدي, وتصوّر أنه لم يقته 
اح ممن تكلم فيه. وصرّح بذلك ي مقدمته؛ حيث قال : «كل من لم أذكره 

فى : (الكامل) فهو إما ثقة » أو صدوق) . فإن كان هذا هو ظن ابن عدي» مع 
أن العلماء جاءوا بعذة وذيلوا على كتابه هذاء تم جاء الذهى وأخذ هذه 
اهود كلها قضمها إلى بعض» وأضاف أيضا إضافات- فيحن للذهى بعد 
ذلك أن يتصور أنه لم يفته أحد . 

تم جاء الحافظ ابن حجر وزاد زيادات. ثم قال في آخر كتابه 5 ازا سا ) 
ما يدل عل آله طن أثه استوسب كل الشفاء انكلم بهي ققال 
(تهذيب التهذيب) و(لسان الميزان): «فإن لم يجده» لا ههنا ولا ههناء فهو 
مقتضى الحصر 


: عن كتابيه 


ولا تجهيل صريح» أو الراوي غير المترجم أصلا ؛ كن هذا عو مة 
الذي يدل عليه شرط الكتابين . 

والمقصود: أن هذا الباب باب لا يتصور أنه سيقفل» والزيادة فيه 
ستبقى مستمرة » کن يمكن (كم کردا بيع تراز لي الجهود وتتابعها : أن نصل 


كن هذا الم التق وال ات ال اماما ييل فام یه 
ولا شك؛ بأن لو وجدنا قرائن تدل على شهرةراو» وعلى كثرة محفوظه » وعلى أنه 
كان معروفا عند أ هل العلم» ول يكن أمره خفيًا عليهم » ثم مع ذلك لم يذكر في شىء 
من كتب الضعفاء- فهذا يكفي للقول بقبوله في احقيقة . 


5 اف ارات غ 84 
وأعجب بعد ذلك غاية العجب ممن ادّعى أن الحافظ لم يقصد الاستيعاب» هو لو 
فال لم يدع الاستيعاب لكان له وجهاء لولا عبارة الحافظ السابقة» الق لم تجعل حق 
لهذا الزعم وجهًا! 


إذ لا يتصور أن يخيب هذا الراوي المشهور عن أذهان كل من آلف ف 
الضعماء. اا م وسعيهم للاستقصاء› رخس اقيم أ لوا له فقيس لض 
الآخرء ومع توفر الدواعي لذكره وعدم الغفلة عنه . ففى هذا قرينة عللى 
التوثيق إذ إن تركهم لذكره في كتب المتكلم فيهم» مع ذلك كُلهء يرجح أن 
يكون معروفا عندهم بالوثاقة؛ ولذلك لم يذكروه*'' 


)١(‏ ومثال هؤلاء (حق لا مَحْسَّبَ هذا القول تنظيرًا عقليًا بعيدًا عن الواقع): محمد بن 
سعد الباوردي صاحب الكتاب الذى ينقل عنه العلماء فى معرفة الصحابة . 
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